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مستخلص:
هدفــت دراســة اســتغلال البيئــة الرقميــة فــي رفــع الدعــاوى الجنائيــة وإثباتهــا إلــى ترســيخ المبــادئ القانونيــة عنــد إثبــات 
الدعــاوى الجنائيــة فــي بيئــة الاتصــال الرقميــة، وتقــع ضمــن الدراســات الوصفيــة التحليليــة، مــن ضمــن تســاؤلات الدراســة إلــى 
أي مــدى أســهمت البيئــة الرقميــة فــي رفــع وإثبــات الدعــاوى الجانائيــة؟ مــا المجــالات التــي يُمكــن أن تخدمهــا بيئــة الاتصــال 
فــي إطارالدعــاوى الجنائيــة؟ أكــدت الدراســة علــى ضــرورة التعمــق والإلمــام التــام بجوانــب القانــون الجنائــي، والتثبــت مــن 
صحــة وســامة إجــراءات الدعــاوى الجنائيــة قبــل وصولهــا إلــى ســاحات التقاضــي ســداً لبــاب الذرائــع، والثغــرات القانونيــة، 
وأشــارت الدراســة إلــى ضــرورة ترســيخ المبــادئ الجنائيــة لــدى القائميــن علــى أمــر البيئــة الرقميــة، ومــن توصيــات الدراســة 
ضــرورة ترســيخ الثقافــة القانونيــة والمعرفــة التامــة بالقانــون الجنائــي لــدى الأوســاط المعاونــة للأجهــزة الجنائيــة والعدليــة خاصــة 
المشــتغلين فــي البيئــات الرقميــة، ضمــان إعمــال مبــدأ الشــفافية ودقــة الإجــراءات فــي إثبــات ورفــع الدعــاوى الجنائيــة قبــل 

وصولهــا إلــى مرحلــة البــت فيهــا.

الكلمات المفتاحية: الدعاوى الجنائية- قانون الإثبات- البيئة الرقمية- القانون الجنائي. 

Abstract:

This study, titled ‘exploiting the digital environment in filing and proving criminal lawsuits’ aims to consol-

idate legal principles regarding the evidentiary process of criminal cases within  the digital communication 

environment  this research falls under the category of descriptive analytical studies. The study addresses 

several key questions, including:  to what extent has the filing and proving of criminal lawsuits? What are the 

specific fields within the communication that serve the framework of criminal proceeding? Key finding: the 

study emphasizes the necessity of comprehensive knowledge and deep expertise in criminal law and criminal 

evidence before cases reach the courts, in order to close legal loopholes and prevent the misuse of procedural 

pretexts. It highlights the importance of instilling fundamental criminal legal principles in those responsible 

for managing and operating digital environments recommendations: the need to promote legal literacy and 

ensure thorough understanding of criminal law among entities supporting judicial and criminal justice agen-

cies, particularly within digital platforms. Ensuring the implementation of the principal of transparency and 

maintaining procedural accuracy in filing and proving criminal lawsuits prior to the final adjudication stage.

Keywords : criminal lawsuits, law of evidence, digital environment, criminal, law.      

المقدمة:
إنّ مســألة البحــث عــن حقائــق الأمــور تبقــى ضالــة العقــل البشــري علــى مــدى العصــور، ويُعــد مــن أهــم جوانــب البحــث 
عــن الحقائــق، البحــث عــن مرتكــب الجريمــة، تلــك الظاهــرة التــي روّع أرتكابهــا المجتمعــات منــذ القــدم، إلــى يومِنــا هــذا، لذلــك 
اختلــف رد الفعــل تجــاه الجريمــة كعــدوان وظاهــرة اجتماعيــة مــن حقبــةٍ تاريخيــةٍ إلــى أخــرى. وتفاوتــت المســاعي الإنســانية 
فــي مختلــف المراحــل حــول البحــث عــن وســائل إثبــات الجريمــة ونســبتها إلــى فاعلِهــا. ووفقــاً لهــذا الاختــاف كانــت وســائل 
الإثبــات وكيفيــة الوصــول إليهــا مختلفــة مــن مجتمــع إلــى آخــر، وتبعــاً لذلــك تنوّعــت مراحــل ظهــور نُظــم الإثبــات القانونــي، 
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فمــن مرحلــة نظــام الأدلــة إلــى نظــام الأدلــة القانونيــة الــذي يقــوم علــى أســاس أنّ المُشــرّع هوالــذي يُحــدد للقاضــي ســلفاً الأدلــة 
التــي يجــب أن يســتند إليهــا، فيُقــرر قواعــد قانونيــة ثابتــة تُبيــن لــه وســائل الإثبــات المقبولــة. الظاهــر أنّ دور القاضــي فــي 
هــذا النظــام ثانــوي يُقتصــر فقــط علــى فحــص مــدى توفرالأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالإثبــات، والتحقــق مــن مراعــاة الشــروط 
ــد  القانونيــة الممهــدة للحكــم، دون إعمــال إقناعــه الشــخصي بصحــة الأدلــة المقدمــة لــه فــي كل واقعــة تُعــرض عليــه. )محم
ــروان، 1999،ص ص 35-34(  فــي الحقيقــة أنّ هــذا النظــام لا يكفــل الوصــول إلــى الحقيقــة بمعناهــا المطلــق، لكــون  م

القاضــي فيــه مقيّــد مــن حيــث إســناد التهمــة للمتهــم مــن عدمِهــا، إذ أنــه لا يُمكــن تصــور مســألة إعــداد الدليــل مســبقاً فــي 
الوقائــع الجزائيــة. )أحمــد حبيــب 1997،ص143( وعلــى إثــر فشــل هــذا النظــام الــذي أخــرج القاضــي مــن وظيفتِــه الطبيعيــة 
والحقيقيــة. ظهــر نظــام الإثبــات الحُــر، أو نظــام الاقتنــاع القضائــي الــذي يقــوم علــى فكــرة تخلــي المُشــرّع عــن الدورالــذي يقــوم 
بــه فــي النظــام الســابق. وأن يتــرك للقاضــي حريــة قبــول الأدلــة المطروحــة، وحريــة تقديرهــا والوصــول إلــى القيمــة الإقناعيــة 

لــكلٍ منهــا. )أحمــد حبيــب، المرجــع الســابق، ص145(

وبالرُغــم مــن المزايــا العديــدة التــي يقــوم عليهــا هــذا النظــام، إلا أنّ مــا أحدثتــه العلــوم الحديثــة التــي يســتعين بهــا المحققــون 
والقضــاة للتعــرف علــى المجــرم بطــرق فنيــة بحتــة، يُعــد مرحلــة لظهــور نظــام جديــد، وهــو نظــام الأدلــة العلميــة. إذ لــم يعــد 
كشــف غمــوض الجرائــم يعتمــد علــى العشــوائية كمــا فــي الماضــي، بــل أصبــح متطــوراً يتعــدى الأســلوب النمطــي التقلديــدي.

 مــن هــذا المنطلــق كان لابــد مــن إلقــاء الضُــوء علــى الآلــة، وبيــان حُجيتِهــا، فــي الإثبــات الجنائــي فــي عصــرٍ زاد فيــه 
الإجــرام إذ لا يخلــو مجتمــع مــن ســلوك إجرامــي ومنعــه أمــر مســتحيل، بــل وأصبــح المجــرم وقبــل الإقــدام علــى نشــاطه 
الإجرامــي يُفكــر فــي الأســلوب الــذي يتخلــص بــه مــن قبضــة العدالــة، إذ أنــه انتفــع هــو الآخــر مــن التقــدم العلمــي فــي 
ابتكاروســائل وأســاليب جديــدة لارتــكاب الجريمــة مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى انتفــع مــن إخفــاء آثــار الجريمــة والقضــاء علــى 
الأدلــة الثبوتيــة التــي تكشــف عــن صلتِــه بالجريمــة. ولهــذا ظهــر اتجــاه يُنــادي بوجــوب الالتجــاء إلــى الوســائل العلميــة فــي 
التحقيــق الجنائــي، لا ســيما فــي الجرائــم الخطيــرة للكشــف عــن الأســاليب المبتكــرة التــي ينتهجهــا المجرمــون لإخفــاء معالــم 
جرائمهــم فعلــى أقــل تقديــر يتــم مــن خــال معرفــة الأســلوب الــذي ارتكبــت بــه الجريمــة تتبــع آثــار المجــرم فــي دخولــه وخروجــه 
مــن مســرح الجريمــة، التــي تكشــف كذلــك النقــاب عــن الأدلــة المؤيــدة للاتهــام، وهــو الهــدف الــذي تتطلــع إليــه المجتمعــات 

المتطــورة وتســعى إليــه الأجهــزة الأمنيــة لضبــط المجــرم الــذي يُحــاول الإفــات مــن يــد العدالــة. 

مــا مــن شــكٍ أنّ وســائل التحقيــق الجنائــي قــد اســتفادت مــن واقــع الآثــار الماديــة المختلفــة فــي مســرح الجريمــة كآثــار 
البصمــات ، وبقايــا الشــعر، وآثــار الآلات والأســلحة، وإفــرازات الجســم، كمــا ظهــرت إلــى جانــب هــذه الأدلــة أجهــزة ذات 
تقنيــات عاليــة وإمكانيــات خارقــة، أقحمهــا فــي ســاحة التحقيــق الجنائــي العلمــي، بهــدف الحصــول علــى الدليــل المعنــوي، هــذا 
الأخيــر هــو نفســه المقــرر فــي القانــون، ولكــن طريقــة أو ســبل الحصــول عليــه تطــورت بتطــور التكنولوجيــا العلميــة الحديثــة.

علــى هــذا الأســاس أصبــح اســتخدام الوســائل العلميــة ضــرورة حتميــة ليقــوم رجــال البحــث الجنائــي بــأداء مهامِهــم علــى 
أكمــل وجــه، فاســتخدامها فــي مجــال الإثبــات الجنائــي يجعــل عمليــة الإثبــات قابلــة للتجديــد والتطــور وفقــاً للإنجــازات الإنســانية 
المســتمرة.)بن لاغــة عقيلــة، 2012،ص ص 3-3( عليــه تســعى هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى اســتغلال القانونييــن للبيئــة 

الرقميــة فــي رفــع وإثبــات الدعــاوى الجنائيــة تحقيقــاً للعدالــة.     



العدد 22  ــــــــــــــ مايو 2026 م

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

رقم شهادة عضوية اتحاد الجامعات الدولي )IUU(: 1102202600217 ــ رقم شهادة معامل التأثير العربي: )287(  

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

169

دوافع اختيار الموضوع: 
مــن واقــع النقلــة الكبيــرة التــي أحدثتهــا بيئــة الاتصــال التفاعليــة فــي أعمــال المحاكــم بصــورةٍ عامــة والدعــاوى الجنائيــة 
مــن حيــث رفــع هــذه الدعــاوى وصــولًا إلــى إثباتِهــا باكتمــال أركانِهــا، عليــه فــإنّ أهميــة هــذه الدراســة تنبــع مــن أهميــة الوســيلة 

المســتخدمة فــي رفــع وإثبــات الدعــوى الجنائيــة، وحاجــة الأجهــزة العدليــة لهــا باعتبارهــا وســيطاً لا غنــى عنــه.

مشكلة الدراسة: 
تلاحــظ للباحــث وجــود بعــض القصــور فــي إجــراءات الدواعــى الجنائيــة وإثباتهــا عــن طريــق اســتخدام التقنيــات الحديثــة، 
وأرجــع الباحــث مبــدأ ذلــك لقصــور فــي الإلمــام بالإجــراءات أو لغيــاب بعــض الجوانــب المهمــة عــن الإجــراءات التــي تتــم، لــذا 
تطــرح المشــكلة ســؤلًا جوهريــاً: إلــى أي مــدى يُمكــن أن تُســاهم البيئــة الرقميــة فــي تعزيــز الجهــود الجنائيــة لضمــان اكتمــال 
الأركان الجنائيــة ؟ ومــا أنجــع الأســاليب التــي يُمكــن الاعتمــاد عليهــا لضمــان انســياب الإجــراءات بصــورةٍ ســليمة ومنطقيــة.   

أهداف الدراسة:
ترسيخ المبادئ القانونية عند إثبات الدعاوى الجنائية في بيئة الاتصال الرقمية. 	.1

تأهيــل القائــم بالاتصــال فــي البيئــة الرقميــة بمــا يكفــي ليكــون قــادراً علــى تعزيزالجهــود القانونيــة الراميــة لرفــع الحــس  	.2
الجنائــي فــي الأوســاط الرقميــة ذات الصلــة بالإجــراءات الجنائيــة.

ضمــان تفاعــل الوســائط الرقميــة مــع الرؤيــة القانونيــة لضمــان اتســاق الرؤيــة الاتصاليــة مــع الموجهــات  	.3
الجنائيــة.

التأســيس لعلاقــة راســخة مــا  بيــن وســائل الاتصــال الرقميــة والأجهــزة العدليــة لضمــان انســياب الإجــراءات التــي باتــت  	.4
تعتمــد علــى الأطــر الرقميــة.   

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة فــي كــون البيئــة الرقميــة أحــد اركان الدعــاوى الجنائيــة وتلعــب دوراً مؤثــراً فــي رفــع واثبــات الدعــاوى 

الجنائيــة والتــي تعتبــر إحــدى أركان الترافــع القانونــي أمــام المحاكــم، مــن هــذا المنطلــق، وهــذه الأهميــة بنــت الدراســة رؤيتهــا.

منهج الدراسة:
اعتمــدت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحليــل الدعــاوى الجانئيــة المرتبطــة بهــا، مــع بيــان الأدلــة والأســانيد 

القانونيــة التــي تؤيــد ذلــك

تساؤلات الدراسة:
إلى أي مدى أسهمت البيئة الرقمية في رفع وإثبات الدعاوى الجانائية؟ 	.1

ما المجالات التي يُمكن أن تخدمها بيئة الاتصال في إطار الدعاوى الجنائية؟ 	.2
إلى أي مدى التزمت وسائل الاتصال التفاعلية بشروط وموجبات رفع الدعلوى الجنائية؟ 	.3

مــا مــدى إمكانيــة تأثيــر أخلاقيــات المهنــة والتــزام الوســائط التكنولوجيــة جانــب القانــون فيمــا يتعلــق برفــع وإثبــات  	.4
وإثباتهــا؟  الجائيــة  الدعــاوى 
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مجتمع الدراسة:
اختيــر لهــذه الدراســة مجتمــع مشــترك يجمــع مــا بيــن المختصيــن فــي الإجــراءات الجنائيــة والمحاكــم وبيئــة الاتصــال 
الرقمــي الوســيط الــذي يقــوم بالإجــراءات فــي ظــل التحــول التكنلوجــي الــذي أضحــى لا غنــى عنــه فــي الإجــراءات الجنائيــة 

وعمــل المحاكــم بصــورةٍ عامــة.

عيّنة الدراسة:
عينــة قصديــة تتركــز علــى القائــم بالاتصــال فــي البيئــة الرقميــة باعتبــاره مُعــزز للعمــل الجنائــي، واختصاصــي العمــل 
الجنائــي علــى مســتوى مراكــز الشــرطة والمحاكــم بكافــة مســتوياتها ومراحــل التقاضــي التــي تتطلــب مثــل هــذه الإجــراءات.

أدوات الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على الملاحظة كأداةٍ أولية واستشرافية لبيئة الدراسة، فضلًا عن مصادر المعرفة الموثوق منها.

مصطلحات الدراسة: 
الاســتغلال: هــو الانتفــاع بشــيءٍ بطريقــةٍ لا أخلاقيــة، فــإذا مــا دفــع رب عمــل لأجيــر أجــرًا أقــل ممــا يســتحق، أو طلــب 

منــه أن يعمــل فــوق طاقتــه، فهــو مســتغل لجهــده وعرقــه. )معجــم الجامــع، عربــي عربــي، علــى الإنرنــت، 2026(

الاســتغلال فــي القانــون: هــو عيــب مــن عيــوب الرضــا )الإرادة( يقــع عنــد إبــرام العقــود حيــث يســتغل طــرف حالــة ضعــف 
نفســية أو ماديــة أو طيــش بيــن لــدى الطــرف الآخــر، لتحقيــق ميــزات غيــر عادلــة، أو غيــر متكافئــة يترتــب عليــه قانونــاً قابليــة 

 lawer.com. العقد للإبطال، أو إنقاص الالتزامات، ويُعد تطبيقاً لقواعد العدالة وأخلاقيات المعاملات

البيئــة الرقميــة: هــي المســاحة الافتراضيــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا عبــر الإنترنــت، وتتضمــن جميــع الأنشــطة 
والتفاعــات التــي تتــم عبــر الأجهــزة والمنصــات الرقميــة المختلفــة ببســاطة فــي عالــم افتراضــي متصــل بالإنترنــت حيــث 

Google.com/search,2026 المعلومــات.  ويتشــاركون  المســتخدمون  يتفاعــل 

الإثبــات لغــة: ثبــت يثبــت ثباتــاً وثبوتــاً، اســتقر. يُقــال ثبــت فــي مــكان: أقــام، وثبــت الأمــر: صــح وتحقــق. )محمــد ذكــي، 
ص762( إثبــات لغويــاً: تعنــي الدليــل والبرهــان، أو البينــة، أو الحجــة، وبمعناهــا القانونــي: إقامــة الدليــل أمــام القضــاء 
بالطــرق التــي حددهــا القانــون علــى وجــود واقعــة قانونيــة ترتبــت آثارهــا. )عبــد الــرازق الســنهوري، 1982، ص252(.   هــو 
الوســيلة الأساســية لاقتضــاء الحقــوق، وإلــزام الآخريــن بالواجبــات والالتزامــات، فليــس للحــق أي قيمــة عندمــا يعجــز صاحبــه 
عــن إثباتــه، باعتبــار أن إثبــات الفعــل المولــد للحــق هــو الــذي يعطــي هــذا الحــق قيمتــه الفعليــة، ويتجــرد الحــق مــن قيمتــه إذا 
لــم يقــم الدليــل علــى وجــوده، أو علــى الحــادث أو الفعــل المولــد لــه، ويتجــرد الحــق مــن دليلــه، وعجــز صاحبــه عــن إثباتــه، 
يُصبــح عنــد المنازعــة فيــه والعــدم ســواء، فالإثبــات هــو قيــام الحــق، وبعبــارة أكثــر وضوحــاً حيــث » لا إثبــات فــا حق”.)عبــد 

الصبــور عبــد القــوي، 2010،ص28(

الجنائــي: مــن جنــى الذنــب عليــه جنايــة، أي جــره إليــه، وفهــم جانيــك: مــن يجنــي عليــك، يضــرب مثــاً للرجــل يُعاقــب 
بجنايتــه، ويُقــال: )جنــى الثمــرة: إذا تناولهــا مــن موضعهــا( )محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو جمــال الديــن بــن منظــور، 
ص394(  الإثبــات الجنائــي: هــو إقامــة الدليــل لــدى الســلطات المختصــة بالإجــراءات الجنائيــة علــى حقيقــة واقعــة ذات 
أهميــة قانونيــة، وذلــك بالطــرق التــي حددهــا القانــون ووفــق القواعــد التــي أخضعهــا لهــا. )محمــد المدنــي، 2000،ص12(  
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الدعــوى الجنائيــة: يُقصــد بهــا مطالبــة المجتمــع ممثــا فــي النيابــة العامــة للقضــاء بتوقيــع العقوبــة المقــررة علــى المتهــم 
بارتــكاب الجريمــة فــي حالــة ثبوتهــا. )عبــد المنعــم ، 1997(

عــرّف المشــرّع الســوداني الدعــوى الجنائيــة فــي المــادة )5( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة لســنة 1991م بأنهــا مواجهــة 
أي شــخص بإجــراءات جنائيــة بســبب ارتكابــه فعــاً قــد يُشــكل جريمــة، ولــم تعــرف كل التشــريعات المقارنــة الدعــوى الجنائيــة 
بــل تركــت تعريفهــا للفقــه القانونــي الــذي عرّفهــا بأنهــا: الطلــب الموجّــه مــن الدولــة إلــى القضــاء لإقــرار حقهــا فــي عقــاب المتهــم 

عــن طريــق إثبــات وقــوع الجريمــة ونســبتها إلــى هــذا المتهــم. )ســرور،2016( 

الإطارين المكاني والزماني للدراسة: 
الإطار المكاني: حدود ولاية الخرطوم باعتبارها الدائرة الأوسع للعمل الجنائي.

ة الزمنية لهذه الدراسة.  ة من يناير 2024- أبريل 2024م هيي الف�ت الإطار الزماني: الف�ت

  نبذة عن الإثبات الجنائي:
لا شــك أنّ أعظــم مــا يقــع علــى القاضــي الجنائــي عنــد نظــر الدعــوى هــو تقديــر أدلــة الإثبــات والتحقــق منهــا والإقتنــاع 
بهــا، وذلــك حتــى لا يُــدان بــريء، ولا يفلــت مــن العقــاب مجــرم. الهــدف الأســمى للقانــون الجنائــي بمفهومــه الواســع هــو البحــث 
عــن الحقيقــة، ووســيلته فــي ذك الدعــوى الجنائيــة، إذ تقــوم النيابــة العامــة بوصفهــا الأمينــة علــى الدعــوى وممثلــة المجتمــع، 
وهــي أيضــاً الخصــم الشــريف الــذي يحــرص علــى حمايــة حقــوق المجتمــع وحرياتــه، بجمــع الدليــل وتمحيصــه، بُغيــة إســناد 
الجريمــة لمرتكبهــا ، وبالتالــي تطبيــق قانــون العقوبــات وإعــان الحقيقــة فــي صــورة الحكــم الجنائــي. )محمــد ذكــي أبــو عامــر، 

2009،ص91(

ولمــا كان الحكــم الجنائــي هــو هــدف الدعــوى الجنائيــة، فــإنّ الحقيقــة الواقعيــة التــي هــي غايتهــا لا يتشــكل قوامهــا إلا 
بضمــان توافــر الأدلــة التــي تُســاعد علــى إظهــار هــذه الحقيقــة، ونظريــة الإثبــات هــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه قواعــد القانــون 
الجنائــي منــذ لحظــة وقــوع الجريمــة، حتــى صــدور الحكــم فــي الدعــوى، ويُعــد الإثبــات تأكيــداً للحــق بالحكــم، والحكــم عنــوان 

الحقيقــة، فالدليــل هــو قــوام حيــاة الحــق، ومعقــل النفــع فيــه. )المرجــع الســابق نفســه، ص762(

وبالتالــي تكمــن أهميــة الإثبــات فــي كونــه الوســيلة الوحيــدة التــي تُمكــن مــن اعتبــار فعــل مــا، موضــوع شــك، أو نــزاع 
عنوانــاً للحقيقــة علــى إثــر صــدور حكــم نهائــي فــي الدعــوى، فالإثبــات لا يمكــن فصلــه عــن الحكــم الجنائــي، بــل هــو روح هــذا 
الحكــم وجوهــره، فإنعــدام الإثبــات يُــؤدي حتمــاً إلــى تبرئــة ســاحة المتهــم، أو إدانتــه، فطالمــا لــم يقــم الدليــل علــى إســناد جريمــة 

لشــخص معيــن، فإنــه لا يجــوز إدانتــه وتوقيــع عقوبــة عليــه.. 

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الإثبــات الجنائــي مــن أكبــر التحديــات التــي تُواجــه الســلطات المعنيــة بمكافحــة الجريمــة علــى 
جميــع مســتوياتها، ومــرد ذلــك أنّ المجرميــن غالبــاً يحرصــون علــى طمــس جرائمِهــم وإخفــاء شــخصياتِهم كــي يفلتــوا مــن 
العقــاب، ولا تطالهــم يــد العدالــة، وإن التقــدم التكنولوجــي قــد ســاعد كثيــراً علــى إماطــة اللثــام عــن كثيــرٍ مــن الجرائــم الغامضــة، 
التــي كانــت فيمــا مضــى لُغــزاً يصعُــب فــك طلاســمه، وتســجل عــادةً ضــد مجهــول، حيــث أصبــح مــن اليســير كشــف 
المجرميــن، والتعــرف علــى هويتهــم، مهمــا حاولــوا التنكــر وتضليــل العدالــة. لا شــك أنّ الطبيعــة الفنيــة والتقنيــة الناجمــة عــن 
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الجرائــم الإلكترونيــة »المعلوماتيــة« نتــج عنهــا نــوع جديــد مــن الأدلــة فــي مجــال الإثبــات الجنائــي، عُرفــت بالدليــل الرقمــي، أو 
»الدليــل الإلكترونــي«. وإذا كانــت الجرائــم الإلكترونيــة، أو التــي تقــع بالوســائل الإلكترونيــة، أو التــي تقــع علــى هــذه الوســائل 
قــد تطــورت مــن حيــث إرتكابهــا، ومــن حيــث الاســتفادة مــن التقنيــة العلميــة فــي هــذا التطــور، فــإنّ الدليــل الرقمــي الإلكترونــي 
ــاً فلــن يقــوى علــى الإثبــات وســيدفع الثمــن المجتمــع  ــاً ومتخلف المتحصــل منهــا يتطــور بــدوره بتطورِهــا، لأنــه إن ظــل تقليدي
بأســره. وممــا لا شــك فيــه أن الأدلــة الرقميــة قــد أصبحــت الآن مــن الأدلــة التــي يعتمــد عليهــا فــي إثبــات الجريمــة شــأنها شــأن 

الدليــل التقليدي.)طــارق فــوزي 2011، ص196.(

وللإثبــات أهميــة مــن الناحيــة العمليــة لأنّ الحــق يفقــد قيمتــه إذا عجــز صاحبــه أن يُقيــم الدليــل علــى مصدرهــذا الحــق، 
وإذا لــم يقــم الدليــل علــى الحــق ضــاع وفقــد، وأصبــح والعــدم ســواء، لأن الحــق يتجــرد مــن قوتــه إذا لــم يقــم الدليــل علــى ثبوتــه، 
لذلــك يتعيــن تقديــم الدليــل علــى كل واقعــة قانونيــة يُدعــى بهــا مهمــا كانــت هــذه الواقعــة، ويقــوم النظــام القانونــي للإثبــات برســم 
الإجــراءات المتعلقــة بتقديــم الأدلــة إلــى القضــاء تــاركاً تحديــد مــا يُعتبــر مــن الأدلــة ووزن وقــوة كل منهمــا فــي الإثبــات إلــى 
ن عــى مــن أنكر(.البينــة يُقصــد أي وســيلة يتــم  ســلطة القاضــي التقديريــة والقاعــدة الفقهيــة )البينــة عــى مــن ادعى واليمــني

بهــا إثبــات، أو نفــي أي واقعــة متعلقــة بدعــوى، أو نــزاع أمــام المحكمة.)قانــون الإثبــات، 1994، المــادة )13(   

ــةٍ غيــر مشــروعة، ثــم  يبــدو أنّ معالجــة مشــروعية الدليــل الجنائــي يكــون أهــم، إذ لا يُمكــن للقاضــي الإســتناد إلــى أدل
الحصــول عليهــا بطــرق مخالفــة للدســتور، أو لقانــون العقوبــات، أو قانــون الإجــراءات الجنائيــة. )أحمــد عــوض بــال 2005، 

ص24( 

يُمكننــا القــول بــأنّ الإثبــات فــي المــواد الجنائيــة يعنــي النتيجــة التــي تحققــت باســتعمال وســائل الدليــل المختلفــة، فهــو 
إنتــاج للدليــل المــراد بــه الواقعــة التــي يُجرمهــا القانــون، حيــث يقــوم هــذا الدليــل إذا اســتحضرت الواقعــة، أو أوصافهــا المحــددة 
قانونــاً، وطِبقــاً للقواعــد المنظمــة لهــا وإذا قــام الدليــل بهــذه الكيفيــة أســفر عــن تحقــق عمليــة الإثبــات، ومكــن مــن بلــوغ حــد 

اليقيــن مــن عدمــه، بشــأن الأمــر المــراد إثباتــه. )محمــد عطيــة، 2012،ص201( 

أهمية الإثبات الجنائي: 
الحــق بــدون ســند الإثبــات الجنائــي مهمــا وهــو كذلــك الــدور الإيجابــي المنــوط للقاضــي الجنائــي فــي إثبــات الجريمــة، 
إذ بواســطته يتحــدد مصيــر المتهــم محــل المتابعــة الجنائيــة بالإدانــة، وبالتالــي تنزيــل حكــم القانــون عليــه بمــا تضمنــه مــن 
عقــاب، ليقتــص المجتمــع مــن إجرامــه، وهــي غايــة السياســة الجنائيــة فــي القانــون المقــارن. تجــدر الإشــارة إلــى أهميــة الإثبــات 
بالنســبة لوقــوع الجريمــة، واكتشــاف مرتكبيهــا والتعــرف علــى طبيعــة الأدلــة المســتخدمة، إذ هــو الــذي يُبيــن للمحكمــة الظــروف 
التــي أحاطــت بالجريمــة بتحديــد مــكان وزمــان ارتكابِهــا لتمكيــن المحكمــة مــن الفصــل فــي الدعــوى دون توافــر أدلــة الإثبــات 
المشــروعة. ونظــراً لأهميــة الإثبــات فــي توفيــر الدليــل اليقينــي علــى حصــول أي جريمــة، فــإن كل التشــريعات العالميــة فــي 
قانــون إجراءاتهــا الجنائيــة، نصــت علــى قواعــد الإثبــات وحــددت المبــادئ التــي تحكمهــا وبذلــك يتضــح لنــا أن الإثبــات الجنائــي 
مــن أهــم التطبيقــات القانونيــة وأكثرهــا تأثيــراً فــي حياتنــا العمليــة، وهــو الوســيلة القانونيــة الأكثــر اعتمــاداً فــي المحاكم.كمــا 
للإثبــات أهميــة فــي الإجــراءات ، فبــدون إثبــات لــن يتوصــل القاضــي إلــى إقامــة الدليــل علــى وقــوع الجريمــة، وعلــى نســبتها 
إلــى المتهــم، وتتضــح هــذه الأهميــة وفقــاً للسياســة الجنائيــة الحديثــة، التــي تهــدف إلــى تفريــد الجــزاء الجنائــي، وفقــاً لشــخصية 
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المتهــم، فإقامــة الدليــل ليــس فقــط مــن أجــل الجريمــة ولنســبتها للمتهــم، إنمــا أيضــاً مــن أجــل تحديــد عــاج شــخصية المتهــم، 
ومــدى خطورتــه الإجراميــة مــن أجــل تفريــد الجــزاء الجنائــي، وتتضــح هــذه الأهميــة كذلــك فــي الــدور الإيجابــي للقاضــي فــي 
البحــث عــن الحقيقــة، فالقاضــي الجنائــي لا يكتفــي بمجــرد موازنــة الأدلــة التــي تُقدمهــا الخصــوم، وإنمــا عليــه دوراً إيجابيــاً 
يفــرض عليــه تحــري الحقيقــة، والكشــف عنهــا، لــذا يلــزم علــى القاضــي التعــرف علــى حقيقتِهــا، ويســتند إلــى ذلــك فيمــا يقضــي 
بــه فــي شــأنِها، ومــن ثــم يســتعين بوســائل تعيــد أمامــه روايــة تفاصيــل مــا حــدث، هــذه الوســائل أدلــة الإثبــات ويجــب عليــه مــن 
ناحيــة أخــرى أن يلتــزم فــي الحصــول علــى الدليــل بالقواعــد التــي تُوفــر الثقــة فــي الدليــل الــذي يُقدمــه ومخالفــة هــذه القواعــد 
والشــروط قــد تُهــدر قيمــة الدليــل، وتشــوب الحكــم بالبطــان، ومــن هنــا اســتلزم الشــارع تحقيــق العدالــة، أن يكــون الحكــم 

بالإدانــة مبنيــاً علــى الجــزم واليقيــن، لا علــى الظــن والاحتمــال. )أحمــد عــوض بــال، ص258(

كمــا تظهرأهميــة الإثبــات الجنائــي فــي الــدور الإيجابــي الممنــوح للقاضــي فــي البحــث عــن الحقيقــة. فالقاضــي الجنائــي 
ليــس كالقاضــي المدنــي. حيــث لا يكتفــي بمجــرد موازنــة الأدلــة التــي يُقدمهــا الخصــوم، والترجيــح فيمــا بينهــا إنمــا لــه دور 
إيجابــي يفــرض عليــه التحــري والبحــث عــن الحقيقــة والكشــف عنهــا لأن الجريمــة واقعــة تنتمــي للماضــي وليــس فــي وســع 
القاضــي أو مقــدوره أن يُعاينهــا بنفســه، ويتعــرف علــى حقيقتهــا ويســتند إلــى ذلــك فيمــا يقضــي بــه فــي شــأنها، ومــن ثــم يتعيــن 

عليــه أن يســتعين بوســائل تُعيــد أمامــه روايــة وتفاصيــل مــا حــدث، هــذه الوســائل هــي أدلــة الإثبــات.

 وللإثبــات أهميــة خاصــة لأنــه يتطلــب الحصــول علــى الدليــل اتبــاع القواعــد التــي تحــدد كيفيــة الحصــول عليــه، والشــروط 
التــي يتعيــن عليــه تطبيقهــا فيــه، والتــي تُوفــر الثقــة فــي الدليــل الــذي يُقدمــه ومخالفــة هــذه القواعــد والشــروط يهــدر الدليــل 

ويشــوب الحكــم بالبطــان.

مــن واجــب كل قاضــي جنائــي ســواء كان قاضــي التحقيــق، أو غرفــة الإتهــام، أو المحكمــة الجنائيــة أن يُقيــم الدليــل 
علــى المتهــم، ولا يجــوز أن يُحاكــم المتهــم ويُــدان بمجــرد وجــود دلائــل، بــل لابــد أن تكــون هــذه الدلائــل مكملــة لباقــي الأدلــة 
الماديــة الأخــرى، كمــا يجــب أن تتســم إجــراءات جمــع الأدلــة بالمشــروعية، وذلــك احترامــاً للحريــة الشــخصية للمتهــم باعتبــاره 
بريئــاً إلا إن تثبــت إدانتــه بحكــمٍ بــات.  لا يخفــى علــى كل مطلــع أن الإجــرام ظاهــرة اجتماعيــة لا يخلــو منهــا أي مجتمــع 
مــن المجتمعــات. وهــذا منــذ أن خلــق الله الإنســان واســتعمره فــي الأرض، حتــى وقتنــا الحالــي، الجريمــة ملازمــة للإنســان 
باقيــة حيــث بقــي، لــم تتوقــف الجريمــة عنــد صورتهــا الأولــى التــي بدأهــا الإنســان، وإنمــا تطــورت فــي عصرنــا الحالــي، تطــوراً 
مرعباً، ســواء كان ذلك في أســاليب التخطيط لها، أو في  تنفيذها، حيث إنها أصبحت منظمة عابرة للحدود، غير قاصرة 
علــى تلــك الأســاليب التقليديــة، أو الرســائل البدائيــة. هــذا مــا دفــع الــدول إلــى البحــث عــن أســاليب علميــة حديثــة تتماشــى مــع 
كل مــا هــو حديــث ومبتكــر مــن الوســائل الإجراميــة، دون الوقــوف عنــد ذلــك الدليــل الواحــد، الاعتــراف الــذي يظــل لوقــتٍ 
طويــل ســيد الأدلــة، حيــث إنــه قــد يصبــح صريحــاً صحيحــاً فــي بعــض الحــالات، إلا أنــه قــد يكــون تدليســاً وخداعــاً وتضليــاً 
فــي أحيــان كثيــرة، عــاوة علــى أنــه قــد يكــون نتيجــة إكــراه مــن قبــل رجــال التحقيــق، ممــا يجعلــه محــل انتقــاد شــديد فــي وقتنــا 

الراهن.)جميــل الصغيــر، 2001، ص5(

ــة المقدمــة إليهــا بشــكلٍ أساســي لإدانــة  تُعــد أدلــة الإثبــات مــن المحــاور الرئيســة للجريمــة حيــث تعتمــد المحكمــة الأدل
المتهــم، أو إعــان براءتــه لعــدم كفايــة الأدلــة المقدمــة، وفــي مجــال الجرائــم الجنائيــة يأخــذ القضــاء فــي أغلــب الــدول بنظــام 
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الإثبــات الحــر، بحيــث يجــوز إثبــات الجرائــم بجميــع طــرق الإثبــات، وتخضــع الأدلــة المقدمــة للمحكمــة لســلطتها التقديريــة 
بمــا لهــا مــن صلاحيــة فــي تقديــر البيانــات، والأخــذ بمــا تــراه مناســباً، وعــدم قبــول بعضهــا إذا كانــت لا تتطابــق مــع وقائــع 
الدعــوى ولا تُعــد مجديــة فيها.ومــع التطــور التكنولوجــي الهائــل فــي عصرنــا هــذا والــذي أنتجــت فيــه الكثيرمــن وســائل التقنيــة 
الحديثــة، كأجهــزة الحاســب الآلــي، وشــبكة الإنترنــت، والتــي كان لهــا الأثــر الكبيــر فــي تغييرحيــاة الأفــراد والــدول، بمــا 
تتميــز بــه هــذه الوســائل مــن تقنيــة عاليــة، أضــف إلــى ذلــك مــا تتميــز بــه مــن ســرعةٍ فائقــة، والدقــة فــي تجميــع المعلومــات 
وتخزينهــا ومعالجتهــا، إلا أنّ هــذه الجوانــب والآثارالإيجابيــة التــي تتســم بهــا لا تنفــي وجــود جوانــب ســلبية أنتجتهــا التقنيــة 
الحديثــة، والمتمثلــة فــي ظهــور جرائــم مســتحدثة، لــم تكــن معهــودة مــن قبــل، واصطلــح علــى تســميتها الكثيــر مــن الباحثيــن 
والمتخصصيــن بالجرائــم المعلوماتيــة، والتــي أصبحــت فــي وقتنــا الحالــي خطــراً يُهــدد مصالــح الأفــراد والــدول فــي جميــع 

المجــالات. )أحمــد أبــو القاســم، 1997، ص22(  

 الأدلة الجنائية إثباتها والاعتداد عليها:
الإثبــات يعنــي إقامــة الدليــل أمــام الســلطة المختصــة علــى واقعــة ذات أهميــة قانونيــة وفقــاً لأحــكام القانــون ممــا يتضــح 
معــه أن نطــاق الإثبــات الجنائــي لا يقتصــر علــى إقامــة الدليــل لــدى ســلطة التحقيــق النهائــي، بــل يشــمل المعنــى إقامتــه 
لــدى ســلطة التحقيــق الابتدائــي، بالإضافــة إلــى ســلطات جمــع الاســتدلالات. )محمــود نجيــب، فوزيــة عبــد الســتار، 2021، 

ص405(

وبتطورعالــم الجريمــة مــن التقليديــة إلــى الرقميــة، واســتخدام الاتصــالات عبــر الإنترنــت فــي ارتــكاب جرائــم تقنيــة، يســعى 
المُشــرِّع دائمــاً لتحديــد شــروط مشــروعيته، ووضــع ضوابــط تقديــر قيمتــه الإثباتيــة، ممــا نتــج عــن ذلــك وســط جديــد للجريمــة 
يتصــف بالرقميــة، يختلــف عــن الوســط المــادي للجريمــة، أفضــى هــذا التطــور إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن الأدلــة الجنائيــة، 

تُســمى الأدلــة الجنائيــة الرقميــة، أو الإلكترونيــة. )أحمــد فتحــي ســرور، 1995، ص40(

إثبات الدليل المادي في البيئة الرقمية:
ــم نظــام الإثبــات الجنائــي، تتمثــل فــي اســتحداث  لقــد أدى التقــدم العلمــي الكبيــر إلــى ظهــور علامــات بــارزة فــي معال
وســائل علمية جديدة تســتطيع التغلب على كل محاولات المتهم لتضليل العدالة وكشــف ما قد يطمســه من آثار في ســعيه 
نحــو إثبــات براءتــه بشــتى الطــرق. إذ كانــت الجريمــة المعاصــرة قــد تغيــرت أبعادهــا وتميــزت بســمات خاصــة وأنمــاط جديــدة، 
فإنــه يُصبــح مــن الضــروري أن يتغيــر تبعــاً لذلــك أســلوب كشــفها وطريقــة إثباتهــا، يُصبــح الدليــل المــادي لارتباطــه بالتطــور 

العلمــي ذا دورٍ رئيســيٍ فــي كشــف الجريمــة المعاصــرة وتقديــم أدلــة الإدانــة فيهــا. )أحمــد أبــو القاســم، 1993، ص113( 

تقنيات التعامل مع الأثر المادي:   
تُعتبــر الآثــار مــن أهــم مــا يســتعين بــه المحقــق فــي تحقيقــه للوصــول إلــى اكتشــاف الجانــي وســبب ارتــكاب الجريمــة، 
لذلــك نجــد أن الثــر المــادي يكتســب أهميــة بالغــة، لأنــه غالبــاً مــا يُــؤدي إلــى التحقــق مــن ذاتيــة وشــخصية صاحــب الأثــر، 
ويُقصــد بتحقيــق الذاتيــة أو الشــخصية : تعييــن الشــيء تعينــاً وتميــزه عــن ســواه بصفاتــه ومميزاتــه التــي تختــص بمــا دون غيــره 

والتــي لا يُشــاركه فيهــا شــيء آخــر. )منصــور المعايطــة، 2000،ص30(  
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تحريك النيابة العامة والشرطة الجنائية للدعوى الجنائية:
المقصــود بتحريــك الدعــوى الجنائيــة  هــو اتخــاذ أول إجــراء مــن إجراءاتِهــا، هــذا الإجــراء ينقــل الدعــوى الجنائيــة مــن 
حالــة الســكون إلــى حالــة الحركــة،  ويُدخلهــا فــي حــوزة الســلطات المختصــة بمباشــرة إجراءاتِهــا التاليــة،  أي يُدخلهــا فــي حــوزة 

ســلطتي التحقيــق والمحاكمــة، )ســالم، 1990(

لذلــك يُمكــن القــول إنّ تحريــك الدعــوى الجنائيــة هــو بــدء تســييرها،  أو هــو أول إجــراء مــن إجــراءات اســتعمالها أمــام 
جهــات التحقيــق، أو الحكــم. )مصطفــى، 1979(

أو هــو الإجــراء الافتتاحــي الأول الــذي تبــدأ بــه الدعــوى الجنائيــة والــذي ينقلهــا مــن الجمــود إلــى الحيــاة. )الجوخــدار، 
1993،(  وبما أنّ الدعوى الجنائية لا تتحرك إلّا بأول إجراء من إجراءات التحقيق، أو المحاكمة، وأنّ أعمال الاســتدلال 
لا تُعــد مــن إجــراءات التحقيــق كمــا أنهــا ليســت مــن إجــراءات المحاكمــة فــإنّ ذلــك يعنــي أنّ أعمــال الاســتدلال لا تُحــرك 
الدعــوى الجنائيــة، بــل هــي مــن الإجــراءات الســابقة علــى تحريــك الدعــوى الجنائيــة. )ســالم، 1990( تحريــك الدعــوى الجنائيــة 
وإقامــة الدعــوى الجنائيــة، أو رفعهــا مــن مترادفــات تُقيــد نفــس المعنــى، وهــو البــدء فــي إجــراءات الدعــوى الجنائيــة. )عبــد 
الباقي، 2015( ولم يســتخدم قانون الإجراءات الجنائية الســوداني أيٍ من هذه المترادفات، بل اســتخدم عبارة فتح الدعوى 
الجنائيــة للدلالــة علــى تحريــك الدعــوى الجنائيــة، ويُقصــد بفتــح الدعــوى الجنائيــة تدوينهــا والشــروع فــي التحــري عنهــا. )قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة الســوداني لســنة 1991،المــادة 5(   أي انّ فتــح الدعــوى الجنائيــة يعنــي فتــح البــاغ، أو تصريــح 

العريضــة حتــى تصبــح الدعــوى الجنائيــة صالحــة للســير فيهــا. )طاهــر، 2007( 

النيابــة بوصفهــا نائبــة عــن المجتمــع وممثلــة لــه فهــي المنــوط بهــا مباشــرة الدعــوى الجنائيــة وذلــك بإجــراء التحقيــق 
بنفســها، أو بمــن تنتدبــه لذلــك مــن مأمــوري الضبــط القضائــي، أو بــأن تطلــب قاضــي للتحقيــق، أو بتكليــف المتهــم بالحضــور 
أمــام المحكمــة الجزئيــة المختصــة لمحاكمتــه فــي ضــوء المحضــر الــذي حــرره مأمــور الضبــط القضائــي المكلــف بالاســتدلال 
كمــا أنهــا مختصــة بمتابعــة ســير الدعــوى الجنائيــة حتــى يصــدر فيهــا حكــم بــات، كمــا أنّ النيابــة العامــة هــي المختصــة 
بأعمــال الاتهــام، وبمــا أن تحريــك الدعــوى الجنائيــة عمــل مــن أعمــال الاتهــام، لذلــك فــإن الأصــل هــو أن النيابــة العامــة هــي 

المختصــة بتحريــك الدعــوى الجنائيــة. )ســالم، 1990( )الشــلقاني، 2005(

لذلك نجد في كل الأنظمة العربية المقارنة أن الأصل هو أن تختص النيابة العامة بســلطة تحريك الدعوى الجنائية، 
فــي مصــر نصــت المــادة )189( مــن الدســتور المصــري لســنة 2014م علــى أن النيابــة العامــة جــزء لا يتجــزأ مــن القضــاء، 
تتولــى التحقيــق وتحريــك مباشــرة الدعــوى الجنائيــة عــدا مــا يســتثنيه القانــون، وقــد أكــد قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري 

لســنة 1950م علــى أن النيابــة العامــة هــي المختصــة دون غيرهــا بتحريــك الدعــوى الجنائيــة. )المــادة 189/1( 

وفــي الجزائــر نجــد أنّ النيابــة العامــة كجهــة اتهــام هــي المختصــة بتحريــك الدعــوى الجنائيــة، أي هــي المختصــة باتخــاذ 
أول إجراء من إجراءات عرض الدعوى الجنائية، على قضاء التحقيق، أو الحكم. )عيشــاوي، 2024( )قانون الإجراءات 

الجزائيــة الجزائــري لســنة 1966، المــادة 29(.

وكذلــك البحريــن والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا برفــع الدعــوى الجنائية، ومباشــرتها 
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ولا ترفــع مــن غيرهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون، وكذلــك  الســعودية وفلســطين نجــد أن النيابــة العامــة هــي المختصــة 
بإقامــة الدعــوى الجنائيــة. )المــادة )7( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي لســنة 2002م( )المــادة )7( مــن قانــون 

الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي لســنة 1992، المــادة )1( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة لســنة 2004(.

أمــا فــي الســودان وفقــا لنــص المــادة 33 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة لســنة 1991م فــإنّ الدعــوى الجنائيــة التــي 
تتحــرك أن يتــم فتحهــا بنــاءً علــى علــمٍ لــدى شــرطة الجنايــات العامــة، أو وكالــة النيابــة، أو بنــاءً علــى مــا يرفــع إلــى أيهمــا 
مــن بــاغٍ، أو شــكوى. ويُمكــن القــول إن شــرطة الجنايــات هــي المختصــة بفتــح الدعــوى الجنائيــة كقاعــدةٍ عامــة، إلا أن 
يكــون هنالــك قيــود تــرد علــى هــذه القاعــدة تتمثــل فــي الحصــول علــى إذن مــن النيابــة، أو مــن جهــاتٍ أخــرى حددهــا القانــون. 

)محمــد، 2015(

فــإذا رفــع الضابــط المســؤول بــاغ أو شــكوى عــن وقائــع تُشــير إلــى ارتــكاب جريمــة يجــوز فيهــا القبــض بــدون أمــر فلــه 
أن يقــوم بتحــري أولــي للاســتئثاق مــن الوقائــع، أو الاشــتباه أو أن يفتــح الدعــوى الجنائيــة، أمــا إذا اقتنــع الضابــط المســؤول 
بــأن وقائــع البــاغ، أو الشــكوى لا تُشــكل شــبهة بجريمــة فيجــوز لــه أن يرفــض فتــح الدعــوى الجنائيــة علــى أن يُخطــر المبلــغ، 
أو الشــاكي بحقــه فــي رفــع الأمــر إلــى وكالــة النيابــة )قانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني لســنة 1991م، المــادة 44/1(  

ولكــي تكــون النيابــة العامــة قــادرة علــى الاضطــاع بمهــام ومســؤوليات تحريــك الدعــوى الجنائيــة بكفــاءة ونزاهــة وســرعة 
تنــال ثقــة المواطــن فــي تمثيلهــا للحــق العــام، ولتعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان وحمايــة حرياتــه الأساســية  وفعاليــة وأن 
وضمــان ســيادة القانــون، وضمــان عــدم الجمــع بيــن ســلطتي الاتهــام والحكــم لابــد أن تتمتــع النيابــة العامــة بالقــدر الكافــي 
مــن الاســتقلالية عــن الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة، وألا تخضــع النيابــة العامــة فــي تصرفاتهــا لغيرمقتضيــات البحــث عــن 
الحقيقــة، واعتبــارات الصالــح العــام، وحمايــة الحريــات، وهــذا يتطلــب أن تتمتــع النيابــة العامــة بقســطٍ كبيــر مــن حريــة العمــل 

حتــى تتمكــن مــن أداء وظيفتهــا بموضوعيــة وحيــاد. )ســرور، 2016(

لذلــك حثــت المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المنعقــد 
فــي هافانــا فــي الفتــرة مــن 27 أغســطس آب إلــى 7 ســبتمبر أيلــول 1990. الــدول الأعضــاء علــى أن تراعــي عنــد تعييــن 
أعضــاء النيابــة العامــة العديــد مــن الأمــور منهــا: أن يكــون الأشــخاص الذيــن يختــارون لشــغل وظائــف النيابــة العامــة ذوي 
مقــدرة، وحاصليــن علــى تدريــب ومؤهــات ملائمــة، وأن تتضمــن معاييــر اختيــار أعضــاء النيابــة العامــة ضمانــات تحــول 
دون تعيينهــم علــى أســاس التحيــز، أو المحابــاة بحيــث يســتبعد أي تمييــز، كمــا تشــترط المبــادئ أن تكفــل الــدول الأعضــاء 
تأميــن التعليــم والتدريــب الملائميــن لأعضــاء النيابــة العامــة، كمــا ينبغــي توعيتهــم إلــى المُثــُل والواجبــات الأخلاقيــة لوظائفهــم، 
والحمايــة الدســتورية لحقــوق المشــتبه بهــم والضحايــا وحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية التــي يعتــرف بهــا القانــون الوطنــي 

والدولــي. 

دور الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي:
الإثبــات الجنائــي واحــداً مــن أهــم الإجــراءات الجنائيــة، فكافــة الإجــراءات فــي الدعــوى الجنائيــة تهــدف لإثبــات الحقيقــة 
المتعلقــة بواقعــة إجراميــة محــددة ونســبتها لشــخص محــدد بهــدف تحقيــق العدالــة. الواقــع أنــه يقــع علــى عاتــق القاضــي الجنائــي 
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مهمــة تقديــر أدلــة الإثبــات والتحقــق منهــا.  وعليــه أن يســتخلص مــن الأدلــة المعروضــة، أو تلــك التــي يســتخلصها، أو التــي 
يطلبهــا مــن أطــراف الدعــوى بمــا يُحقــق لــه القناعــة بــكل دليــل وتقديــر الأخــذ بــه مــن عدمــه.

بقــدر الحــرص مــن جانــب المحكمــة علــى إدانــة المذنــب ومعاقبتــه علــى جرمــه ، يكــون الحــرص أكثــر بالمقابــل علــى 
تبرئــة البــريء ومنــع إدانــة قــد تقــع بغيــر حــق، فمهمــة القضــاء تحقيــق العدالــة، والعدالــة مهمــا كانــت بــراءة أم إدانــة. وقــد 
تطــورت وســائل التحقيــق الجنائــي فــي عصــر المعلوماتيــة تطــوراً ملموســاً يُواكــب حركــة الجريمــة، وتطــور أســاليب ارتكابهــا، 
فبعــد أن كان الطابــع المميــز لوســائل التحقيــق، العنــف والتعذيــب للوصــول إلــى الدليــل، أصبحــت المرحلــة العمليــة الحديثــة 

القائمــة علــى الاســتعانة بالأســاليب العلميــة، واســتخدام شــبكة الإنترنــت هــي الصفــة المميــزة والغالبــة.

الطبيعــة الفنيــة والتقنيــة الناجمــة عــن الجرائــم المعلوماتيــة، نتــج عنهــا فــي مجــال الإثبــات الجنائــي نــوع جديــد مــن الأدلــة 
، وقــد اعتــدت بــه المحاكــم فــي بعــض الأنظمــة القانونيــة المقارنــة، ســواء مــن  ي

و�ن ”، أو الإلكــرت يُطلــق عليــه “الدليــل الرقــ�ي
حيــث قيمتــه، ومــن حيــث مشــروعيته فــي الإثبــات. وانعــكاس الثــورة الرقميــة التــي فجرتهــا تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات 
علــى شــكل ونوعيــة وأســلوب الجريمــة المعاصــرة، والتــي صاحبتهــا مســتجدات غيّــرت مــن المفهــوم التقليــدي للجريمــة لترتــدي 
ثوبــاً جديــداً فــي وســطٍ افتراضــيٍ غيــر متعــارف، وهــو مــا اســتتبع ظهورطائفــة جديــدة مــن الأدلــة، تتفــق وطبيعــة الوســط الــذي 

تُرتكــب فيــه الجريمــة، الأدلــة الرقميــة، أو الأدلــة الإلكترونيــة هــذه الأدلــة.

أصبحــت هــذه الأدلــة يعتمــد عليهــا فــي إثبــات الجريمــة، شــأنها شــأن الدليــل التقليــدي، ولا شــك أن هــذه الأدلــة قــد جــاءت 
لتلائــم التطــورات التكنولوجيــة والتقنيــة مــن جهــة، ومكافحــة الجريمــة مــن جهــة أخــرى، فأصبــح مــن الوجــوب علــى أجهــزة 
العدالــة أن تتعامــل مــع الدليــل الرقمــي كدليــل مســتحدث فــي مجــال الإثبــات الجنائــي. لا شــك أن الدليــل الرقمــي يعــد مــن 
الموضوعــات ذات الحداثــة التــي نتــج عنهــا إشــكالات قانونيــة فــي التعامــل معــه، وممــا لا جــدال  فيــه أن الدليــل الرقمــي 
موضــوع فــرض نفســه لأنــه مصاحــب ومــازم للتطــور التكنولوجــي فــي المعلومــات، وبالتالــي مســألة الأخــذ بــه وقبولــه فــي 
الإثبــات الجنائــي يُثيــر العديــد مــن الإشــكاليات التــي تحتــاج البحــث والدراســة والتمحيــص للاعتمــاد عليــه كوســيلة مــن وســائل 
الإثبــات الجنائــي، وكان لزامــاً بحــث ماهيتــه وقيمتــه القانونيــة ثــم مــدى مشــروعيته للأخــذ بــه كوســيلة مــن وســائل الإثبــات 

الجنائــي وتأثيــره فــي القاضــي الجنائــي، حتــى يُــؤدي  دوره فــي هــذا المجــال. )هــذا المرجــع، ص ص 629-630( 

الإثبات القانوني:
تجــدر الإشــارة إلــى أن النُظــم القانونيــة تختلــف فــي موقفهــا مــن الأدلــة التــي تقبــل كأســاسٍ للحكــم بالإدانــة بحســب الاتجــاه 

الــذي تتبنــاه، فهنــاك اتجاهــان رئيســيان: الأول: نظــام الأدلــة القانونيــة. والثانــي: نظــام الإثبــات الحُــر.

أولًا: نظام الأدلة القانونية:
أو مــا يُعــرف بنظــام الإثبــات المقيّــد، وبنــاءً علــى هــذا النظــام المشــرع هــو الــذي يُحــدد علــى ســبيل الحصــر، الأدلــة 
الجنائيــة التــي يجــوز للقاضــي اللجــوء إليهــا فــي الإثبــات، كمــا يُحــدد القــوة الإقناعيــة لــكل دليــل جنائــي، بحيــث يقتصــر دور 
القاضــي فــي فحــص الدليــل، والتأكــد مــن توافــر الشــروط التــي حدّدهــا القانــون. وبالتالــي لا ســبيل للإســتناد إلــى أي دليــل 
لــم ينــص عليــه صراحــة، ضمــن أدلــة الإثبــات، ففــي بريطانيــا حيــث تتبنــى نظــام الإثبــات المقيّــد، فقــد أصــدرت عــام 1984 
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قانــون البوليــس والإثبــات الجنائــي والــذي احتــوى فيــه تنظيمــاً محــدداً لمســألة قبــول الأدلــة الجنائيــة الرقميــة بمختلــف أشــكالِها 
كأدلــة إثبــات فــي المــواد الجنائيــة.  )محمــد مــروان، ص 39(

وقــد كان هــذا النظــام ســائداً فــي النُظــم الجنائيــة منــذ الإمبراطوريــة الرومانيــة، ولــم يكــن يجلــس للحكــم ســوى قضــاة 
متخصصيــن، فلــم يكــن نظــام المحلفيــن قــد عــرف بعــد، كمــا أنــه فــي ظــل نظــام الأدلــة الجنائيــة القانونيــة، نشــأت قاعــدة 
الإثبــات بالشــهادة لا يجــوز إلا بشــاهدين، وكان هــذا النظــام ســائداً فــي فرنســا قديمــاً، فكانــت الأدلــة مقسّــمة إلــى ثلاثــة أنــواع: 
أدلــة وافيــة، وأدلــة شــبه وافيــة، وأحيانــاً يُقــال شــبه أدلــة، كمــا تُســمى أيضــاً أمــارات قريبــة، وأخيــراً الأدلــة الخفيفــة، أو الأمــارات 

البعيــدة، وهــي لــم تكــن تصلــح إلا لتكملــة أدلــة أخــرى. )رؤوف عبيــد، 1977، ص39(. 

يُمكننا القول إنّ نظام الإثبات المقيّد يقوم على مبدأين أساسيين:

المبــدأ الأول: يتمثــل فــي الــدور الإيجابــي للشــارع فــي عمليــة الإثبــات لكونــه الــذي يُنظــم قبولــه الأدلــة ســواء عــن طريــق 
التعييــن المُســبق للأدلــة المقبولــة للحكــم بالإدانــة. أم باســتبعاد أدلــة أخــرى، أو بإخضــاع كل دليــل لشــروطٍ معينــة، ولكونــه 
الــذي يُحــدد القيمــة الإقناعيــة لــكل دليــل، بــأن يُضفــي الحُجيــة الدامغــة علــى بعــض الأدلــة، والحُجيــة النســبية علــى بعضهــا 

الآخــر.

المبــدأ الثانــي: يتمثــل فــي الــدور الســلبي للقاضــي الجنائــي فــي الإثبــات، إذ يلتــزم التزامــاً صارمــاً بمــا يرســمه لــه المشــرّع 
ســلفاً مــن أدلــة إثبــات علــى نحــوٍ يُفقــده ســلطته فــي الحكــم بمــا يتفــق مــع الواقــع، فيحكــم فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان بمــا يُخالــف 
قناعتــه التــي تكونــت لديــه مــن أدلــة لا يعتــرف بهــا ذلــك النظــام، فيُصبــح القاضــي كالآلــة فــي إطاعتــه لنصــوص القانــون. 

)هلالــي عبــد الله أحمــد، ص91(.  

ويُعــاب علــى هــذا النظــام أنــه قــد جــرّد القاضــي مــن وظيفتــه الطبيعيــة المتمثلــة فــي فحصــه للدليــل المعــروض أمامــه 
بــكل حريــة وتقديــر قيمتــه الإقناعيــة وفقــاً لضميــره المهنــي، ومــن ثــم تكويــن إقتناعــه الشــخصي، ومنحهــا للشــارع ليحــل بذلــك 
محــل القاضــي، بــل أكثــر مــن ذلــك جعــل إقتنــاع القاضــي متوقفــاً علــى إقتنــاع المشــرّع بمــا يُمليــه عليــه هــذا الأخيــر مــن أدلــة 
إدانــة علــى ســبيل الحصــر. ومــن الأمــور التــي انتقــدت فــي هــذا النظــام قيامــه بتقنيــن اليقيــن بنصــوص قانونيــة ســلفاً، رُغــم 
أنّ اليقيــن مســألة يطرحهــا الواقــع ترتبــط بالظــروف الخاصــة، والمتغيــرة لــكل قضيــة وتتــرك لتقديــر قاضــي الموضــوع. )هلالــي 

عبــد الله أحمــد، 1987، ص33(    

ثانياً: نظام الإثبات الحُر:  
هــذا النظــام أخــذ بــه المشــرع الفرنســي، ويســود هــذا فــي ظــل الأنظمــة اللاتينيــة، حيــث يتمتــع القاضــي وفقــاً لــه بحريــة 
مطلقــة فــي شــأن إثبــات الوقائــع المعروضــة عليــه، فإقتنــاع الشــخص وحــده هــو الــذي يتحكــم فــي قــرار القاضــي الجنائــي. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن النظــام القضائــي المصــري يتبــع هــذا النظــام، فالقاضــي الجنائــي حُــر فــي تكويــن عقيدتــه وبمقتضــى 

هــذا النظــام لا يلتــزم بنــوعٍ معيــن مــن الأدلــة، لكــي يبنــي عليــه عقيدتــه فــي الإثبــات. 

حق الإعلام في نشر الدعاوى الجنائية:  
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حــرص المُشــرِّع علــى أن يكفــل حمايــة للتحقيقــات ويمنــع نشــرها، وكذلــك أعطــى المُشــرِّع خصوصيــة للمحاكمــات 
فــي حــالاتٍ معينــة نــصّ عليهــا صراحــة. وســرية التحقيقــات مــن مصلحــة المتهــم. لأن علانيــة هــذه الإجــراءات بالنســبة 
للجمهورتضربســمعة المتهــم، فــإذا أخــذ التحقيــق طابــع الخصوصيــة، وجــرى فــي ســريةٍ فإنــه يحمــي شــرف المتهــم واعتبــاره، 
ويســلّم الفقــه الحديــث بهــذه الفكــرة لأن الشــخص رغــم اتهامــه بارتــكاب جريمــة فإنــه يظــل متمتعــاً بقرينــة البــراءة حتــى تثُبــت 
إدانتــه، ومــن المســلّم بــه أن التشــهيربالمتهم يُصيبــه بســبب نشــر إجــراءات التحقيــق معــه يترتــب عليــه نتائــج ســيئة بعــد ذلــك 
تضــر بمســتقبل المتهــم، بعــد ذلــك حتــى مــع صــدور حكــم البــراءة، وينبغــي حمايتــه مــن التشــهير، الــذي يُصيبــه بســبب نشــر 
إجــراءات التحقيــق معــه خاصــة وقــد يظهــر فيمــا بعــد عــدم صحــة الواقعــة المنســوبة إليــه، فضــاً عــن ذلــك فــإن المتهــم 
لــه الحــق فــي احتــرام حياتــه الخاصــة. ولا شــك بــأن ســرية التحقيــق تكفــل تحقيــق هــذا الغرض.)محمــود نجيــب، 1996، 

ص550( 

نتائج وتوصيات الدراسة:
أولًا: النتائج:

1.أكــدت الدراســة علــى ضــرورة الإلمــام التــام والتعمــق بالقانــون الجنائــي، وإثبــات الدعــاوى الجنائيــة قبــل وصولهــا إلــى 
ســاحات التقاضــي، ســداً لبــاب الذرائــع والثغــرات القانونيــة.

2.أشارت النتائج إلى ضرورة ترسيخ المبادئ الجنائية لدى القائمين على أمر البيئة الرقمية. 

3. أثبتــت النتائــج وجــود حاجــة ملحــة لزيــادة معــدل وعــي القائميــن علــى أمــر البيئــة الرقميــة بالقوانيــن الجنائيــة وزيــادة معــدل 
ثقافتهــم القانونيــة.

4. أبانــت الدراســة أنّ الثغــرات القانونيــة فــي إثبــات الدعــاوى الجنائيــة مردهــا لعــدم المعرفــة الكافيــة بالقانــون الجنائــي 
وإجراءاتــه. 

5. أوضحــت النتائــج أن أهميــة الدعــاوى الجنائيــة تُحتــم ضــرورة إقامــة الــورش المختصصــة بالقانــون الجنائــي وأهميتــه 
القصــوى.

6. أثبتت النتائج أن النيابات العامة يقع على عاتقها دور طليعي في تعزيز المبادئ الجنائية.

7. أوضحت النتائج أن قصور المنابر الدينية في التوعية بخطورة الجريمة أدى إلى اتساع دوائرها.
8. كشــفت النتائــج عــن حاجــة المواطــن الماســة لمعرفــة الإجــراءات الجنائيــة باعتبــار أن القانــون هــو أحــد أهــم موازيــن 

العدالــة.

ثانياً: التوصيات: 
1.ضــرورة ترســيخ الثقافــة القانونيــة والمعرفــة التامــة بالقانــون الجنائــي لــدى الأوســاط المعاونــة للأجهــزة الجنائيــة والعدليــة 

خاصــة البيئــات الرقميــة.

2.ضمان إعمال مبدأ الشفافية ودقة الإجراءات في إثبات ورفع الدعاوى الجنائية قبل وصولها إلى مرحلة البت فيها.
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3.الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الجهود الجنائية ترسيخاً لمبادئ الإثبات في أركان الدعاوى الجنائية.

4. الحرص على ربط أقسام الشرطة الجنائية بمستجدات القانون الجنائي وأدلة الإثبات التقنية.

5.اســتغلال وســائط الاتصــال خاصــة الرقميــة فــي نشــر الثقافــة الجنائيــة لضمــان اتســاع دائــرة الاهتمــام بالقانــون الجنائــي 
وإثباتــه.   
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